· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 18 :  الثلاثاء  07 أوت 2012 على الساعة 13 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يوم الثلاثاء 07 أوت 2012 على الساعة 13 و 20 دق وقامت السيدة رئيسة اللجنة باستعراض جدول الأعمال التالي : 
* طرح المستجدات حول ملف التعويضات للمنتفعين بالعفو العام 

* مسائل مختلفة.

وبخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال، أبدت السيدة رئيسة اللجنة استغرابها من أن الكل يتحدث عن ملف العفو العام والتعويضات المخصصة له إلا أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة هذا الملف وارتأت أنهه من باب أولى وأحرى أن تُبدي هذه اللجنة رأيها في هذا الموضوع.

وفي نفس السياق، ذكرت أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم العفو العام لم يقع إحالته على المجلس الوطني التأسيسي بعدُ لأنه إلى حد الآن لا يزال يُناقش ويُدرس على مستوى المجلس الوزاري وبما أن المجلس الوزاري لم يُصادق عليه بأن التعويضات التي تُشكل موضوع جدل كبير على الساحة الوطنية ليس لها وجود أصلا.

وفي إطار الإعلام، أوردت السيدة رئيسة اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 97 قد أحيل على المجلس الوطني التأسيسي أخيرا بعد تمطط وتلكئ من السلطة التنفيذية وستعهد بدراسته لجنة الحقوق والحريات، مذكرة أنه وفق مقتضيات النظام الداخلي هذه اللجنة الخاصة ليس لها أية صلاحيات لإبداء الرأي أو لإعداد التقرير بخصوص مشروع هذا القانون.

ومن جهة أخرى، أعلمت أن السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات طلبت منها الحضور في اجتماع لجنتها على الساعة العاشرة صباحا وأوضحت أن أعضاء لجنة الحقوق والحريات ليس لديهم فكرة واضحة عن الموضوع وأن العديد من التفاصيل التي سبق وأن حددتها لجنة شهداء وجرحى الثورة لتفادي نقائص وإخلالات المرسوم عدد 97 ، تتجاوزهم واقترحت الإنضمام إلى اجتماع لجنة الحقوق والحريات الذي لا يزال متواصلا حتى  يكون النقاش أكثر إثراء وإفادة . وقد لاقى هذا الإقتراح موافقة الأعضاء الحاضرين.

بعد أن تلى مقرر لجنة الحقوق والحريات مشروع القانون وتلت نائبة الرئيسة وثيقة شرح الأسباب . ثم ذكرت رئيسة اللجنة بأن العمل على ملف الشهداء وجرحى الثورة اتسم في ظل الحكومتين السابقتين بالسرعة والتسرع لذلك ثبت الآن وجود كل ثغرات باعتبار أن المرسوم عدد 97/2011 متشتت يستدعي المراجعة وأن الهدف الرئيسي يظل التوصل إلى ضبط قائمة نهائية للشهداء والجرحى.

من جهة رأى محمد طاهر إلاهي بأن عبارة الثورة لا يجب أن تقترن بتاريخ بل يجب ذكرها في المطلق وتعويضها بعبارة ثورة الحرية والكرامة لكن انتقدت كلثوم بدر الدين المقترح معتبرة في ذلك عبء يقضي بالبحث في كل القوانين التي وردت عليها عبارة "ثورة 14 جانفي 2011" لتعويضها بالعبارة كما أكدت على أنه من غير المعقول تعديل مرسوم بمشروع قانون باعتبار أن الثاني أعلى رتبة من الأول لذلك اقترحت المصادقة على المرسوم أولا ليرقى إلى رتبة قانون ثم تعديله وافقتها في ذلك هادر عز الدين وفاطمة الغرب مرتكزة على مقتضيات الفصل 95 من النظام الداخلي ومؤكدة على ضرورة احترام قاعدة توازي ال     والأشكال.

في المقابل، ذكرت رئيسة اللجنة بأن الخبير كمال بن مسعود الذي سبق وأن اك      إليه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في خصوص مسألة المراسيم الصادرة بعد 14 جانفي والتي لم تقع المصادقة عليها بعد.

ذكّرت بأنه رأى أن الوضع استثنائي لا يستوجب المصادقة على المرسوم ثم تعديله بل يمكن تعديله مباشرة بما أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يقضي بذلك بصفة صريحة.

كما ذكر محمد براهمي من جهته بأن هذا الموضوع بالذات قد أثير مرارا وتكرارا صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة باعتباره عضوا أيضا بها واقترح محمد طاهر إلاهي في هذا الصدد توجيه المشروع للجنة شهداء وجرحى الثورة باعتبارها المختصة معتبرا أن المشروع لا يستدعي تعجيل النظر كما ورد أن مسألة تعجيل النظر فيها تعتمد كما رأى محمد براهمي من الأجدى القيام بجلسة مشتركة بين اللجنتين (لجنة شهداء وجرحى الثورة ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية).

وافقتهما في ذلك رئيسة اللجنة واقترحت على السيدة يمينة الزغلامي (رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة) بأن تعلم بقية أعضاء لجنتها للإلتحاق باللجنة والنظر في مشروع القانون بصفة مشتركة وافقت يمينة الزغلامي مذكرة بأن أعضاء لجنتها كانوا قد طالبوا بتنقيح المرسوم عدد 97 لسنة 2011 منذ البداية أي منذ أول اجتماع عقدته اللجنة، كما تساءلت عن سبب غياب أعضاء لجنة التشريع العام معتبرة أنها لجنة ذات اختصاص.

تساءل محمد براهمي عن الإضافة التي أتى بها الفصل التاسع من مشروع القانون في فقرتيه الثانية والثالثة فالإمتيازات المتعلقة بالعلاج والنقل موجودة صلب المرسوم 97/2011 على حد تعبيره أجابه محمود قويعة بأن الإضافة تكمن في مبادرة "ما لم يكن متمتعا بتغطية اجتماعية".


ثم يوافق محمد طاهر إلاهي على عبارة "خاطروا بحياتهم" الواردة صلب الفقرة الأولى من الفصل السادس (جديد) واقترح تعويضها بـ "ضحُّوا بحياتهم" أو "شاركوا من أجل تحقيق الثورة" معتبرا أن العبارة الواردة بالمشرةع تحمل معنى  سلبي وافقته فاطمة الغربي ومحمود قويعة في ذلك كما اقترحت سنية تومية أن يقع تعويض عبارة "خاطروا بحياتهم" بعبارة "استُشهدُوا أو أُصيبوا بسقوط بدني من أجل تحقيق الثورة" بين رفيق التليلي أن أهالي شريان غاضبون ويطالبون بدم أولادهم الذين قتلوا بالسلاح جراء هجوم وقع بإحدى البنوك بالمنطقة إبان الثورة أجابته رئيسة اللجنة بعدم إمكانية إقحام          .
أما في خصوص التركيبة الواردة بالفصل السادس (جديد) في فقرته الثالثة، فقد رأت كلثوم بدر الدين أن الغاية من الفصل السادس (جديد) تجميع الأطراف لأنها كانت مشتتة ومتعددة على حد تعبيرها كما رأى محمد براهمي أن عبارة "شخصيتان تمثلان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان يختارهما رئيس اللجنة، عضوان." وردت جدا أو أنه يرى إضافة شخصية أو إثنان إلى الشخصيتان المذكورتان واقترحت رئيسة اللجنة في هذا السياق إضافة عبارة " والمتعهدة بملف الشهداء والجرحى يختارهما رئيس اللجنة، عضوان."معبرة أن هناك من الجمعيات من وقع استعابهنم  لمجرد مزايدات سياسية، وقد رأى رفيق التليلي أنه من غير المعقول أن يختار الرئيس في حد ذاته في المقابل رأس سناء المرسني ترك سلطة تقديرية لرئيس الهيئة فهو المعني بالأمر ويختار من يمثل الجانب الحقوقي ورأت سنية تومية أن يقع تحديد كيفية اختيارهما ومن سيحدد ذلك، كما رأت أن تقع إضافة "نائب الرئيس" واقترحت أن يقع التنصيص على ممثل فقط عوض عن ممثلين من الجمتمع المدني مثلما هو الشأن بالنسبة للجنة شهداء وجرحى الثورة التي وقع التنصيص على تمثيلها من طرف عضو فقط (في حين ذهبت رئيسة اللجنة في اتجاه التوسيع في التمثيلية ) واقترح محمد براهمي من جهته أن يقع التنصيص على انتخاب نائب الرئيس من أعضاء اللجنة منذ أول التئام لهاز.
من جهتها تساءلت فاطمة الغر بي عن سبب إقصاء الرابطة متوجهة بالسؤال للسيدة يمينة الزغلامي باعتبارها رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة واعتبرت أن ممثل  وحيد فقط عن وزارة الشؤون الإجتماعية غير كاف مقترحة إضافة ممثل آخر .

أجابتها يمينة الزغلامي بأن المرسوم الرئاسي عدد 97/2011 لم يترتقي لطموحالت السيد نورين حشاد فعلق هذا الأخير أشغل اللجنة وأبرزت أنه كان قد قدم استقالته بشكل رسمي بعد أن قدم السيد بودربالة التقرير لاحظ جل الأعضاء أن نسبة 6 % الواردة صلب الفصل السابع (جديد) نسبة إيجابية .
رأت كلثوم بدر الدين أنه حسب مقتضيات الفصل الثامن(جديد) إذا توفى المنتفع بالجراية لا تمر إلى الأبناء ولم يوافلقها إياد الدهماني ولا رئيسة اللجنة وزلا عائشة الذوادي في ذلك ، كما رأت سناء مرسني ضرورة في أن تكون صياغة القانون عامة فإذا لا يوجد مستحق آليا لا توجد جراية، هذا وقد اتفق جل الأعضاء على أن نسبة مائة بالمائة لا بد أن تو   وفق فلسفة النص.

من جهته، أكد إياء الدهماني على ضرورة مزيد توضيح النص كما أكدت رئيسة اللجنة على ضرورة إضافة أنه في حالة زواج القرين تعود الجراية للأولاد، أما رفيق التليلي فقد استغرب من عبارة "بقرار من  رئيس الحكومة" كذلك الشأن بالنسبة لمحمد براهمي الذي لاحظ تناقصا بين اعتبار الهيئة العليا لحقوق الإنسان تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية وتعيين رئيسها يكون من طرف رئيس الجمهورية وبين ضبط طرق سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة كما عبر عن خشيته من حصول تنازع اختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذا الإطار كما حدث في خصوص البغدادي المحمودي على حد تعبيره.
رحبت رئيسة اللجنة، إثر ذلك بأعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام للذين التحقوا باللجنة لتدارس مشروع القانون عدد 42/2012 . 

لم تعتبر السيدة نبيلة العسكري أن الرابطة متغيبة باعتبار اشتراط شخصيتان تمثلان الجمعيات .

من جهته تساءل محمد براهمي عن مآل حالة وفاة الأبناء كما اعتبر أن كلمة " الأبناء" الواردة بالفصل الثامن (جديد)  غير واحضة ومنقوصة متساءلا عن سبب عدم الإشارة بأن المقصود بالأبناء، الأبناء القُصّر .

اقترحت رئيسة اللجنة القيام بجلسة استماع لأحد ممثلي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في هذا الشأن مشدّدة على ضرورة الإسراع لتفادي تعطيل إحداث القائمة النهائية للشهداء.

وضحت هاجر عزير بأن من اقترح المشروع اعتمد على مجلة الأحوال الشخصية بالأساس وهذا ما جاء بوثيقة شرح الأسباب على حد تعبيرها باعتباره اعتمد على قواعد الإرث وقواعد الجراية مقترحة بأن تبقى الجراية رغم زواج القرين لأن القانون خاص على حد تعبيرها ولا ينطبق على الأحوال الشخصية .

وبقي الأعضاء مترددين حول سحب الجراية أو إرجاعها للأبناء في صورة وفاة القرين لكن أجمعوا على حرمان القرين من الجراية في صورة زواجه.

رأت سنية تومية أن القانون قد أهمل مسألة المداواة ومسألة استرجاع المصاريف مؤكدة على ضرورة الحسم في ذلك أيدتها هاجر عزير التي طالبت بأخذ رأي مقترحي المشروع وسماعهم في خصوص هذه المسألة.

من جهتها اقترحت يمينة الزغلامي القيام بجلسة استماع بالإشتراك مع كل اللجان المعنية لإثراء الحوار مع ممثلي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من جهة والقيام بجلسة استماع أخرى للسيد هشام جغام رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان مع ضرورة التساءل عن سبب غياب مصالح مختصة صلب المستشفيات العمومية تعنى بالتعامل مع جرحى الثورة دون سواهم واصفة ذلك المعضلة الكبيرة كما      على النقاط الإيجابية التي أتى عليها مشروع القانون عدد 42/2012 المتعلق بتنقيح المرسوم وبارتقاء إلى حد ما للمسائل التي طرحت صلب لجنة الشهداء والجرحى من ذلك مثلا مسألة التمديد في المدة بالفلصل السادس (جديد) أخذا في الإعتبار لأحداث القصبة 1 والقصبة 2، كذلك في خصوص تركيبة اللجنة التي     بالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها معتبرا أن المهمة كبيرة وتاريخية وغير سهلة، بالإضافة إلى مسألة نسبة السقوط التي كان قد طلب أعضاء لجنة  شهداء وجرحى الثورة بترفيعها إلى 6أ % والتفريق بين من  له نسبة سقوط أقل ومن له نسبة سقوط أعلى .

رأت خيرة الصغيرى في هذا الصدد بعض الغموض في خصوص وقت تحديد نسبة السقوط هذه أي هل وقت وقوع الإصابة أم بعدها فأجابتها نبيلة العسكري بأن السقوط لا يحدد إلا بعد العلاج، كما استغرب حسن الرضواني من عدم اشتمال مشروع القانون على ضحايا الحوض المنجمي معتبرا أن موقف نواب الشعب أصبح متأخرا عن موقف الحكومة ومطالبا بإدراجهم ضمن المرسوم وافقه في ذلك عبد العزيز القطي هذا وقد انتقد محمود قويعة بشدة موقف حسن الرضواني واعتبر في ذلك فتحا لباب لا يمكن غلقه ولا طائل منه في خصوص التعويضات في حين لم ترى رئيسة اللجنة حرجا في إضافة أسماء المتضررين من أحداث الحوض المنجمي في شكل توصية غير أن يمينة الزغلامي (رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة) فضلت انتظار قدوم السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للإستماع إليه قبل كل شيء بما أن حسن الرضواني يود الإستماع إلى السلطة التنفيذية .
من جهتها رأت بية الجوادي أن الثورة لم تقم يوم 14 جانفي 2011 قبل ذلك واقترحت رفع توصية تنقيح الفصل الرابع من مرسوم 97/2001  في خصوص الإحتفال، لم يوافقها عبد العزيز القطي الذي اعتبر أنه لشهداء وجرحى الثورة يوم 14 جانفي 2011 فضل كبير في تفعيل مسألة التعويضات والعفو التشريعي العام مشددا على ضرورة تمييزهم عن بقية الشهداء وإعطاءهم الأولوية، أما سنية تومية فلم ترى ذاعي لتنقيح الفصول في المقابل أكدت على ضرورة الإسراع في حسم الأمور وإعداد تقرير شامل .

أكد محمود البارودي من جهته على أنه قد قدم مقترحا للجنة شهداء وجرحى الثورة في تنقيح المرسوم بإضافة فصل يتعلق بتشغيل أفراد عائلات شهداء وجرحى الثورة وتمتع المؤسسات الخاصة التي تقبل على تشغيلهم بامتيازات جبائية  كما اقترح تمتيع الجرحى ببطاقات استرجاع مصاريف ولو ل    معينة .

أنهت اللجنة أعمالها على الساعة الثالثة ظهرا .
   رئيسة اللجنة 







مقرر اللجنة 
 يمـينة الزغـلامي
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